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المواسعة و المضایقة
الجلسة 16 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

الغوص الأعمق ضمن مجوهرات صاحب الجواهر
منذ الیدایة قد أسسنا الأصل الأول الذي یلیق بأهل المواسعة و ه «البرائة عن وجوب الاستعجال لتأدیة الفائتة» و ذل وفقاً

کن إلقد ر با دعاوی أهل المضایقة بأکملها، بینما المحقّق التّستريرللمشهور کصاحب الجواهر و الشّیخ الأعظَم حیث قد ض
الاحتیاط و استَوجب الاستعجال، و لن العلَمین قد طمسا عل معتقدِه تماماً.

‐ و رب سائل یتسائل: کیف استطاعت أصالة البرائة أن تُبیدَ أصالة الاحتیاط؟

Ø فنَستَجیب له بأنّ وجوب الاحتیاط ‐و الاشتغال بالفائتة فوراً‐ قد أنیط «بانعدام الإذن الشّرع» و حیث إنّ أصالة البرائة تُعدّ
إذناً لتأخیر الفائتة فبالتّال قد استَنبطنا إباحة التّأخیر و انعدام الفوریة، فعل أثر هذه الإجابة، رکز الآن عل عبارة صاحب

الجواهر: «و كفاية الأصل المعلوم (أي أصالة البرائة) حجيته ف ثبوت الإذن الشّرعية بالتأخير».[1]

:إزاحة شبهة الاحتیاط، قائلا عل و عقیب هذه المعطَیات، سنَغوص الآن ضمن الجواهر فإنّه قد هم

(تحطیم لشبهة الاحتیاط) و (أما) استلزام «ذلك الجوازِ تركَ الواجب لا إل بدل» (فیف تَستَوجِبون شیئاً یجوز ترکه مع عدم البدل
أیضاً، و لهذا إنّ أصالة البرائة ستُنتج إهمال الواجب بلا بدل و هذا لا یلتزم به) يدفعه:

1. مع أنه لا بأس بالتزامه (التأخیر) ف الواجب الموسع فضلا عما نحن فيه (أي القضاء):

حدُث أيیق و لا یل حتماً لدی الضمتثيق و نحوه (و لهذا سیتحقّق الوجوب بوجود جهة تمنع من تركه عند الض للاكتفاء ف Ø
إهمال للواجب إطلاقاً، فبالتّال إنّ أصالة البرائة لم تُنجِب جواز التّرک بالامل).

Ø و لعدم ثبوت دليل معتبر عل إيجاب العزم عل الملّف بعنوان البدلية (فلا نَمتل دلیلا یقول «یتوجب العزم و النّیة عل الفعل
ون هنَّها تصلح مؤيدة للدّليل لا أن تذكرها، ل ليس ذا محل ن استفادته (وجوب العزم) من بعض الأمور التلاحقاً») و إن أم

الدليل (فبالتّال لا نَمتل دلیلا عل تحصیل البدلیة حتمیاً)

2. (و یدفع جواز التّرک) وضوح الفرق بين الجواز الذي ينشأ من الأصل (العمل کالبرائة) لعدم علم الملف بالتليف (کما فيما
نحن فیه أي أمد القضاء) و بين الجواز الذي يحصل بنص الشارع (أي ف الواجب الموسع) إذ ليس الأول (الجواز بالأصل) جوازاً

ابتدائياً من الشّارع ك يحتاج ف الإذن فيه إل إقامة بدل عن المتروك، بل سببه جهل الملف و عدم وصول كيفية التليف اليه
ر إلع المفتقالواجب الموس) بخلاف الثّان (توفیر البدیل لا نَفتقر هنا إل فبالتّال) و إجمال الأمر عليه و لو لتعارض الأدلة تفصيلا

البدیل حتماً).
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3. عل أنه لا بأس بالقول بوجوب العزم هنا (أي ف جهل الملّف أیضاً أن نَستَوجب) بدلا كالموسع، لاشتراكهما (الواجب الموسع
و الجهل بأمد القضاء) فيما يتخيل صلاحيته لإثبات ذلك و إلا فليس لبدليته ف الموسع دليل خاص، كما لا يخف عل الخبير

المتأمل. [2] (فبالتّال سنَستمس بتنقیح المناط لإثبات أنّ التّرک بحاجة إل البدیل سواء ف الواجب الموسع أو ف جهله بمدّة
القضاء، إذن إنّ وجوب العزم عل الإتیان لاحقاً لا یضاد أصالة البرائة أبداً، و لهذا سنَستَنتج الإذن ف التّأخیر ببرکة البرائة.)

فظهر حينئذ سقوط جميع ما سمعته من تلك الدّعوى (للمضایقة) حت ما ذكر أخيراً منها من الاحتياط الذي لا دليل عل وجوب
مراعاته هنا:

4. خصوصاً بعد ملاحظة استصحاب (الاستقبال) السلامة و البقاء (العمر) الذي به صح الحم بوجوب أصل الفعل عل الملَّف
(مثلَما نَستصحب عدالة زید لأجل الأیام الّحقة) و إلا فالتّمن (للامتثال هو) مقدمةُ وجوب للفعل (بحیث سیمنه أن یمتثل لاحقاً)

فبدون إحرازها (المقدّمیة) لا يعلم أصل الوجوب، فعلم أنّ المدار عل «إمان التّمن من الفعل ف ثان الأوقات» لا عل العلم
بذلك (بنفس التّمن) فضلا عن العلم بوقوعه (الفعل) فإنّ الغرض من التّليف إيقاع ممن الوقوع (أي عل إمانیة تحقّق الفعل و

لو لاحقاً) لا معلومه (الوقوع حتماً) فتأمل (حیث سیجوز التّأخیر لإمان امتثال الفائتة لاحقاً).

ضربة أخری للاحتیاط عبر استدلالیة ثانیة
[3] :هاجِمها لاحقاً، ولهذا قد ابتَدأ قائلانّه سیالاحتیاط، ول ة أخری لردر جوابیستَحضو سنُشاهد الآن أنّ صاحب الجواهر سی

· و قد تدفع أيضاً تلك الدعوى (بالاحتیاط، و ذل عبر تقریب آخر):

1. مضافاً إل ما عرفت بمساواة هذا القدر المتيقَّن من الوجوب (أي الفوریة تُساوي) للأوامر المطلقة المفيدة لطلب الطّبيعة
(الوجوب) الّت حررنا ف الأصول أنّها لا دلالة فيها عل الأزمنة و الأمنة (و لا الفوریة) بل كل فرد من أفرادها المتماثلة بالذّوات

المتخالفة ف الزمان كلّف ف حصول الامتثال كاختلافها ف المان و نحوه من المشخصات الأخَر.

2. و كون الأوقات مترتّبة ‐لا يتمن الملّف ف كل زمان إلا من واحد منها‐ لا يصلح للفرق (بین أفراد الوجوب) إذ أقصاه أنّ
اختيار الفرد الثّان أو الثّالث يقتض الانتقال من المعلوم (أي التّمن الذي هو المتیقّن) إل المحتمل (ف الزمن اللاحق) و

(یقتض) انقضاء جزء من الزمان بلا عمل، و هو لا يجدي ف إثبات المطلوب (الفوریة).

3. خصوصاً بعد وقوع نظيره من اختيار المفطر ف أول شهر رمضان صوم شهرين متتابعين بعده مع تمنه من العتق و الإطعام.

4. و بعد معلومية اعتبار استصحاب السلامة و البقاء ف نحو ذلك (فرغم انعدام العلم بالوقوع تجاه المستقبل إلا أنّ الاستصحاب
الاستقبال فعال تماماً، إذن لا تَتسجل الفوریة أیضاً) فف المقام بعد أن كان الفرض عدم ثبوت ما يزيد عل طبيعة الوجوب الذي

هو القدر المتَّفَق عليه من القولين (المواسعة و المضایقة) كان كالأوامر المطلقة فيما سمعت (فلا تترسخ الفوریة إذن) ضرورة
استناد نف خصوص الزمان و المان و نحوهما من المشخصات فيها للأصل (البرائة) أيضاً، و إلا فه لا دلالة فيها عليها لا أنها

دالة عل العدم.

ردیات الجواهر تجاه الدّفاعیة المذکورة
:بها قائلاقد ضر الاحتیاط ‐الحامیة عن البرائة‐ فبالتّال ع بالإجابات المذکورة علقتَنو حیث إنّ صاحب الجواهر لم ی

لن قد يخدَش هذا الدّفع:



‐ بإمان الفرق بين الفرض ف المقام (فإنّ وجوب الفائتة مجمل لم یصرح فیه بنوعیة الوجوب) و بين الأوامر المطلقة، بنحو ما
يفرق به بين المجمل و المطلق، إذ هو (المقام) أشبه شء بالأول، بل هو منه (أي وجوب الفائتة من المجملات) و ه (الأوامر

ظهورها بعد نف الامتثال مستند إل نعدم القيود (نظراً لإطلاقها) ل فإنّها و إن كانت لا دلالة فيها عل ،المطلقة) من الثّان
المقيِدات بالأصل (الإطلاق) ف إرادة الملّف مصداق الطّبيعة أي فرد كان بخلاف ما نحن فيه (أي وجوب الفائتة) إذ لم يفرض

ّقطع النّظر عن أدلة المضايقة و المواسعة حت (الفوائت ف) إطلاقه، بل فُرِض ستند إلي (مطلق دلیل لفظ أي) ءهناك ش
الإطلاقات و (فُرِض) الرجوع إل مقتض الأصول بعد إحراز القدر المتيقَّن من القولين، و هو مطلق الوجوب (بلا فوریة أساساً) لا

الوجوب المطلق (حتّ ف أول أزمنة القضاء) فتأمل جيدا فإنه قد يدُق، بل ربما خف عل بعض المدقّقين من المعاصرين.[4]
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